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الثلاثاء في 23/5/2006

"منبر الوحدة الوطنية" يقدّم نقداً للورقة الإصلاحية 

الحص: الاصلاح السياسي مدخل الاصلاح الشامل 

 

سجل "منبر الوحدة الوطنية – القوة الثالثة" ملاحظات على الورقة الاصلاحية التي اعدتها الحكومة تمهيداً لمؤتمر بيروت –1 وقدم اقتراحات لتصحيحها. 

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الرئيس سليم الحص امس في مركز توفيق طبارة – الصنائع في حضور اركان المنبر وتلا عنه بياناً عنوانه "ورقة بيروت – 1 والسياسات الانمائية البديلة" قدم في مستهله نقداً للسياسات الاقتصادية والنقدية التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة منذ بداية التسعينات لافتا الى ان معظم هذه الحكومات "غيبت سياسة اقتصادية ذات رؤية شاملة تربط السياسات المالية والنقدية بالاهداف الوسيطة الاساسية، مثل حساب المدفوعات الجاري والميزان التجاري، ونسبة الدين العام للناتج المحلي القائم ومعدلات الادخار الوطني وتطور القدرة التنافسية، ومعدل نمو الناتج المحلي وغيرها، بالاهداف النهائية المتمثلة بالتنمية الشاملة المستدامة، ومقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، مثل مستوى العمالة، وارتفاع معدل الدخل الحقيقي للفرد، تضييق الفروقات الاجتماعية وضمان حقوق الانسان وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية". وقال: "بدل ذلك اتبعت معظم الحكومات نهج الليبرالية الجديدة، المعبرة عن مصالح الرأسمالية في مرحلتها الاكثر احتكارية وعولمة، اي مصالح الشركات العملاقة المتعددة الجنسية". ورأى "ان اخراج لبنان من ازمته البنيوية الشاملة يتطلب مقاربات سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة، تحدد دوره الاقتصادي في محيطه العربي، كجزء عضوي من هذا المحيط، وفي اطار السوق العربية المشتركة، وتحدد مجمل الاهداف النهائية المترابطة، والوسيطة المتساندة، ووضع سياسات مالية ونقدية واقتصادية لخدمة هذه الاهداف، بدل رفع احد الاهداف الوسيطة (الخروج من فخ الدين) كهدف نهائي ووحيد، واسقاط كل الاهداف الوسيطة والنهائية الاخرى. 

اما تصحيح ورقة بيروت وتوجهاتها وقلب اتجاهاتها السلبية على الاقتصاد والمجتمع، فتحتاج الى استنهاض المواطنين افرادا وجماهير، للدفاع عن حقوقهم، وطرح توجهات بديلة تعبر عن مصالحهم، وتضع لبنان على طريق التنمية المستدامة، وهذه التوجهات تتلخص بالعناوين الآتية: 

- خفض الانفاق الجاري عبر وقف الهدر في استئجار الابنية بدل اصلاح الابنية العامة، وقف تخصيص ادارة المرافق العامة وتطويرها مثل الكهرباء، والبريد والنفط، والاتصالات. التلزيم بمناقصات شفافة وحقيقية. استنهاض اجهزة الرقابة والمحاسبة وتطويرها والاخذ بتقاريرها. الغاء مبدأ تعيين المستشارين في الوزارات والمؤسسات العامة كبديل من الموظفين الدائمين. وقف رواتب الموظفين الوهميين. ملء المراكز الشاغرة الاساسية في الادارات والمرافق العامة بعد تطوير انظمتها. 

- زيادة معدلات الضرائب المباشرة على المداخيل المجمعة للافراد الى نحو 40 في المئة على الشرائح العليا للدخل، وكذلك زيادة الضريبة على ارباح الشركات الى 40 في المئة. وهذه النسبة اقل من الضريبة المماثلة لها في مصر وسوريا والمغرب وفي معظم الدول الرأسمالية، تلك الدول التي تجتذب من الاستثمارات اضعاف ما يجتذبه لبنان. استحداث ضريبة على ارباح رأس المال "Capital gains". رفع السرية المصرفية عن مدققي الضرائب اسوة برفعها عن مسؤولي مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، وذلك من اجل الحد من التهرب من الضرائب المباشرة. 

- معاودة المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي (كما تجيز المعاهدة) لتحسين شروط معاهدة الشركة، المجحفة كثيرا بحق لبنان، ولحماية الاقتصاد اللبناني من الاغراق والمنافسة غير العادلة (...). 

- وضع خطة شاملة للتنمية الزراعية (...) 

وضع خطة تنمية صناعية تشمل خفض تكلفة العقار، واعفاء مداخيل الانتاج من الضرائب والرسوم، والتمويل الميسر المتوسط والطويل الاجل، والحماية من الاغراق، وحماية الصناعات الوليدة بمعدلات متناقصة لخمس عشرة سنة، وتطوير التعليم المهني، ووضع مواصفات ومقاييس للانتاج المحلي كما للواردات، واقامة مراكز بحوث صناعية متطورة وربطها بالجامعات. 

- الافراج عن قانون البورصة "المعتقل" منذ عام 1996 في وزارة المال (...). 

- استيراد الطاقة الكهربائية عبر "الربط السباعي" اي خطوط التوتر العالي التي تربط اوروبا بدول المشرق العربي وشمال افريقيا ويذهب فرع منها الى البحيرات الكبرى في افريقيا، والذي يخفض كلفتها الى اقل من النصف، واعادة بناء مصافي النفط، وعقد اتفاقات مع دول الجوار للامداد بالنفط الخام. 

- توسيع شبكات الحماية الاجتماعية، ودعم التعليم العام بجميع مراحله وانواعه، ودعم المستشفيات الحكومية وتبني الخريطة الصحية والبطاقة الصحية وتنشيط صناعة الدواء، وتوحيد سوق الدواء العربي واطلاق حرية العمل النقابي، ورفض مبدأ العمل التعاقدي، وربط الحد الادنى للأجر والراتب بمعدلات التضخم. 

- تطوير الاحصاء المركزي للقيام باحصاءات ومسوحات احصائية شاملة، سكانية واقتصادية واجتماعية، تشكل ارضية صلبة لوضع سياسات اقتصادية واجتماعية عقلانية. 

- تفكيك النظام الاحتكاري اللبناني في كل القطاعات". 

ورأى ان "هذا يفترض وجود طبقة سياسية، وطبقة حاكمة منبثقة منها، تتمتعان بالجدارة والكفاية والخلقية على اكمل وجه. وهذا سبب للدعوة الى اعتماد برنامج للاصلاح الشامل يتناول كل اوجه الحياة العامة، فيتواكب الاصلاح الاقتصادي المالي مع اصلاح اداري واصلاح قضائي واصلاح ثقافي تربوي. وقبل كل ذلك اصلاح سياسي. 

فقرار الاصلاح، ايا يكن موضوعه، يصدر عن مراجع سياسية بالضرورة، فهو اما ان يصاغ في تشريع يسنه مجلس النواب او في مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، او بقرار يصدر عن وزير، وكلها مراجع سياسية. لذا القول ان المدخل الضروري للاصلاح الشامل هو الاصلاح السياسي، اما مفتاحه فهو قانون انتخاب يضمن صحة التمثيل الشعبي وسلامة العملية الانتخابية باعتماد النسبية. الاصلاح يقتضي وجود صالحين ومصلحين، من هنا القول ان الاصلاح الشامل المطلوب انما ينطلق من اصلاح سياسي جذري". 

واضاف "ان العلاج يكون بوضع البلد على مسار التناقص السنوي في عبء الدين العام. ويتحقق هذا المطلب من طريقين: 

اولا: التصدي لعجز الخزينة، وذلك بسلوك سبيلين: ترشيد الانفاق العام وخفضه من جهة، وتعزيز الموارد العامة بتفعيل الجباية واصلاح الادارة المالية والادارة العامة، وتنشيط الحركة الاقتصادية العامة من جهة ثانية بحيث تزداد عائدات الخزينة مع ازدياد حجم العمالة وازدياد ارباح المؤسسات والشركات. 

ثانيا: تعزيز معدل نمو الناتج القومي، وهنا تنفتح آفاق الاصلاح الشامل. ولا سبيل الى تعزيز حركة نمو الناتج المحلي الا باحلال الاستقرار السياسي وبالتالي الحاجة الى الاصلاح السياسي. وكذلك باصلاح شأن الادارة العامة واعادة تنظيمها وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة، وكذلك باصلاح شأن القضاء وبخاصة تعزيز استقلاليته وفعاليته. بغير ذلك لن تقبل الاستثمارات على تمويل مشاريع داخل لبنان. وتشكل قضية مكافحة الفساد في هذا السياق قضية مركزية". 

